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 بسم الله الرحمن الرحیم
  

  الحمد Ϳ والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله وعلى آلھ وصحبھ 
فتاء والبحوث تضمنتھ رسالة فضیلة الأمین العام بتكلیف من المجلس الأوروبي للإ

للمجلس أقدم ھذا البحث عن الحكم الشرعي في بعض عملیات البورصة ویشتمل ھذا 
  :البحث على 

  تعریف مختصر للبورصة.  
  أھم المعاملات التي تدور فیھا.  
 عرض للقرارات الصادرة عن المجامع الفقھیة حول قضیة البورصة.  
 عض ھذه القرارات یمثل رأینا الخاصثم تعلیقنا على ب.  
  الخلاصة.  

  :تعریف موجز للبورصة 
اسم البورصة مختلف في أصلھ التاریخي والظاھر أنھا مشتقة من اسم تاجر بلجیكي 

  bourse  كان یقوم بالسمسرة أو من كیس النقود وھو بالفرنسیة  ١٤من القرن 
ً باللغات الغربیة    .وكذلك تقریبا

تعرفھ ھو مضمون ھذا المصطلح فالبورصة ھي سوق مالیة  غي أنإلا أن الذي ینب
ذات طبیعة خاصة فھي كالسوق في أن كلا منھا بحل بیع وشراء واخذ وعطاء إلا أن 
ً منظمة تحكمھا لوائح وقوانین وأعراف  البورصة تتمیز عن السوق بكونھا سوقا

  .وتقالید
  :أھم وظائفھا 

تاحة بحیث یكون بوسع المستثمر في أي خلق سوق مستمرة لأدوات الاستثمار الم
وقت تسییل أصولھ المالیة أو جزء منھا بسرعة وسھولة وبأفضل سعر ممكن وبأدنى 

  .تكلفة ممكنة وتتحقق السوق من خلال وجود عدد كبیر من البائعین والمشترین
  ویمكن أن نفرق بین نوعین من الاسواق 

 سوق تطرح فیھا الشركات  وھي: سوق الأصدارات الجدیدة أو السوق الأولیة
في طور التأسیس أسھمھا للاكتتاب العام لأول مرة قد تكون شركة عقاریة أو 

 .أو شركات قائمة بالفعل تصدر سندات لزیادة رأسمالھا .تجاریة
  :كیفیة التعامل في ھذه السوق

  :یكون التعامل فیھا باحدى الطریقتین
صدر السندات والراغبین في الاشتراء التعامل المباشر ویتم بالاتصال المباشر بین م

  .ویقوم على العلاقة الشخصیة
التعامل الغیر مباشر ویعتمد على استخدام الوسطاء الذین یقومون بدورھم بتولى 
مسئولیة الاصدار وتغطیة الاكتتاب وتحمل مخاطر تقلب الاسعار فإذا قررت الشركة 

طیة الاصدار وقد یكون ذلك طرح أسھمھا للأكتتاب العام تتفاوض مع بنك لضمان تغ
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على شكل شراء الاوراق المصدرة من الشركة من طرف البنك لاعادة بیعھا إلى 
  .الجمھور بسعر أعلى وھناك نشرة اكتتاب تتضمن كل المعلومات

  الاوراق التي سبق إصدارھا في السوق ) سوق التداول ( أما السوق الثانویة
 ھا؟الأولیة كیف یجري تداولھا والمناقلة فی

الاجابة على ھذا السؤال ھو تكوین السوق الثانویة فھذ السوق یبیع فیھا أصحاب 
ً لا تسھل تصفیتھا لحساب احد  الحقوق في الشركات المساھمة التي قد تكون أصولا
المستثمرین دون حاجة إلى المساس بأصل الثروة ودون مساس بحقوق الاخرین 

  .الذین قد لا یریدون بیع سھامھم 
بدل من أن یبحث عمن یشتري سھامھ بصفة  - سوق تسھل على المستثمروھذه ال

أن یدخل مباشرة إلى الجمھور عن طریق سوق الاوراق المالیة  –مباشرة وقد لا یجد 
التي یتم فیھا التعامل عن طریق المزایدة حیث تعرض الایجاب من طرق الباعة 

الاسعار المقبولة من والقبول من طرف المشترین في المنافسة للوصول إلى أفضل 
  .جمیع الاطراف 

ویتم تداول الاوراق في قاعة السوق عن طریق المزایدة المكتوبة وذلك بعرض جمیع 
ً للقواعد والاجرآت  أوامر البیع والشراء على اللوحة المعدة لھذا الغرض طبقا

  .المنصوص علیھا في اللائحة التي تحكم التداول في البورصة
ة البورصة التي یتم علیھا تداول الاوراق المالیة علنا عن یقصد بمكان السوق ردھ

  .طریق وسطاء مرخص لھم یقومون بتنفیذ أوامر عملائھم في البیع والشراء 
وھذا یقتضي وجود قاعدة معلوماتیة عن الشركات التي تعرض أصولھا وأسھمھا 

وب تحقیقھ للبیع حتى یكون المشتري على بینة من أمره فعلیھ أن یعرف العائد المطل
،العائد الخالي من المخاطر،العائد الموزع في نھایة أخر السنة المالیة متوسط معدل 

  .نمو الارباح خلال السنوات الخمس الماضیة 
ولكن للسوق حركتھا التي تؤدي إلى رفع الاسعار وخفضھا في مھب ریح 

  .المضاربات 
 ً من الشركات ویقوم ولھذا نشأت جھات متخصصة كمؤشر دواجنز الذي یختار عددا

ً لمعاییر خاصة لا یستطیع  بوضع نظریة حركة متوسط اسعار ھذه الشركات طبقا
 ً ً دقیقا المستثمر أن یوفرھا لنفسھ إلا عن طریق ھذه الجھات المتخصصة تخصصا
ً للخیارات والبدائل للمستثمرین وقد أسس  وبالتالي فإن ھذه الجھات توفر أساسا

ً للشركات الاس " مؤشر داوجنز الاسلامي" لامیة قبل سنة وسماه داوجنز مؤشرا
واختار فیھ مجموعة من الشركات العالمیة من انحاء العالم ولیس من الشرط أن 
تكون ھذه الشركات مملوكة للمسلمین ولا معلنة تقیدھا بالشریعة الإسلامیة ولكن 

ً للشریعة الاسلامیة حسب المعاییر التي و ضعھا وھي یشترط أن یكون تعاملھا موافقا
ً فھي لا تتعاطى الصریفة الربویة ولا تبیع الخمر ولا  أن لا یكون نشاطھا حراما

%   5مع جھات الاقراض الربویة على " العارض" الخنزیر وأن لا یزید تعاملھا 
. وأن لا تزید دیونھا أو التي علیھا على حد معین ومنھا شركات أمریكیة ویابانیة 

دة المعلوماتیة لمن یرید أن یتعامل في أسھم ھذه وھكذا وفر داوجنز ھذه القاع
  .الشركات
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التي تجري في البورصة لتكون مقدمة لفھم ألیات  أھم المعاملاتسنعرض ھنا بعض 
الاسواق المالیة على أن یكون حكمنا علیھا من خلال تعلیقنا على قرارات المجمعین 

  .الفقھیین 
  

  :عقود على الاسھم: أولاُ 
أسیس في السوق الاولى أو عند تسبیل بعض المساھمین سواء في طور الت 

والظاھر أن ذلك لا یطرح معضلة في ) سوق التداول( لحصصھم في السوق الثانیة
ً من رأسمال  ً شائعا الشرع فاشتراء ھذه الاسھم جائز باعتبار ھذه الاسھم تمثل جزءا

ً الذي قد یكون عرو –التي تكون صناعیة تجاریة أو زراعیة  –الشركة  ً وسلعا ضا
ً وفي ھذه الحالة یشترط فیھا ما یشترط في بیع النقود  وعقارات كما تكون نقودا
ً في حال اكتتاب  ً أو داخلا ً الاسھم أما إذا كان مؤسسا بعضھا ببعض إذا كان مشتریا
لزیادة رأس المال فان الامر لا یكون كذلك والجواز فیھا فرع عن جواز انشاء شركة 

لأصل في العقود والمعاملات الجواز إلا ما نص الشارع على المساھمة وإذا كان ا
تحریمھ فان شركة المساھمة وان كانت غیر منضبطة بالضوابط التي اعتمدھا أكثر 
الفقھاء في العقود والشركات فتدخل تحت ھذا الأصل ولعل ابن تیمیة قد نبھ على 

ي العادات العفو فلا أھمیة التحرر من الصیغ وعزا إلى الامام أحمد أن ھذا الاصل ف
قل ارأیتم ما انزل :" یحظر منھا إلا ما حرمھ الله ورسولھ وإلا دخلنا في قولھ تعالى 

واضاف وأما السنة والاجماع فمن تتبع ما ورد عن النبي صلى الله " الله لكم من رزق
علیھ وسلم والصحابة من صیغ أنواع المبایعات والمؤاجرات والتبرعات علم 

  الفتاوى. م لم یكونوا یلتزمون الصیغة من الطرفین والآثار بذلك كثیرة بالضرورة انھ
ً من الشركة ً مشاعا   .فمن یشتري السھم یشتري جزءا

قلت وھو جائز ولھذا أجاز الامام احمد بعض الشركات التي لاتدخل في حد أي من 
  .الشركات التي أجازھا الآخرون 

ام في ھذه الشركات وكذلك شیخ وق أفتى شیخ الازھر محمد شلتوت بجواز الاسھ
  .الازھر حسن مامون 

والذي یؤخذ على ھذه الشركات ھو مسؤلیة الشریك لا تتجاوز مقدار حصتھ من رأس 
  .المال وبالتالي فلو فلست الشركة ماكان على الشركاء أي تبعة في أموالھم الخاصة 

حقیقة ما یشري ویؤخذ علیھا ما یدعى من الغرر في أن الذي یشتري السھم لا یدري 
 ً ً ما أشرنا إلیھ سببا ولم یعتبر مجمع الفقھ الاسلامي بجدة في قراره الذي سیذكر لاحقا
للتحریم فأجاز شركات المساھمة ذات المسؤلیة المحدودة ومع تحفظي على عدم 
 ً ً مقبولا مسؤلیة الشریك خارج مال الشركة فإن قرار المجمع یمكن أن یكون أساسا

مة جائزة إلا إذا كانت غایتھا محرمة أو تعاملت بالحرام أخذا فتكون شركة المساھ
وعطاء فحینئذ یحرم الاشتراك فیھا واشتراء أسھمھا في السوق الاولى والسوق 

 .الثانیة 
والعقود على ھذه الاسھم ھم من البیوع التي یجري تنفیذھا في أسواق الاوراق  

لعرض والطلب عند أعلى سعر المالیة على أصول مالیة تتحدد أسعارھا من خلال ا
  .یعرضھ المشترون وأدنى سعر یقبلھ البائعون 
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وھي من نوع بیوع المزایدة لان البیع أنواع منھ مساومة ومرابحة ومزایدة وقد أجمع 
  .الجمھور على جواز بیع المزایدة كما یقول ابن رشد الحفید 

  
  

  :ثانیاً عقود الخیارات 
ً على امضاء :( عند الفقھاء ھوومن المعلوم أن الخیار التعاقدي  بیع وقف بتھ أولا

  .على حد تعریف ابن عرفة المالكي ) یتوقع
ً من خیار المجلس وخیار النقیصة لأن ھذه لم یتعاقد  وانما قولنا التعاقدي احترازا
علیھا الطرفان ، والخیار أنما یكون في اشتراء سلعة مالیة ، اما ھذا الخیار فھو أن 

قدین الحق في فسخ العقد في موعد التصفیة ، أو قبل حلولھ ، أو یكون لأحد المتعا
ً ، . تنفیذ العقد إذا جاءت تقلبات الاسعار في صالحھ  وذلك في مقابل مبلغ یدفع مقدما

ولا یرد للمضارب ،یعرف بالتعویض ویعطي ھذا الحق المشتري فیكون لھ الخیار 
  .الصفقة مقابل تعویض  بین استلام الصكوك ودفع الثمن المتفق علیھ أو فسخ

ھل ھذا التعویض یدخل في بیع العربون الذي قال بھ عمر وابنھ وابن سیرین وذھب 
  .إلیھ احمد 

  .وھناك خیار الشراء بسعر كذا أو البیع بسعر كذا دون تحدید من البائع والمشتري 
ى وبتدقیق النظر في ھذا النوع نرى أنھ من باب تعلیق اللزوم وقد نص المالكیة عل

كابیعك بشرط الا ینعقد البیع إلا بدفع الثمن (تعلیق لزوم البیع على الاتیان بالثمن 
وتسمى  ٥ص٥الزرقاني ج) وھذه جائزة معمول بھا كما لأبي الحسن على المدونة 

  .تعلیق لزوم لأن البیع قائم 
 ً   عقود المستقبلیات : ثالثا

. ص السنة وإجماع الامة والسلم مشروع بعموم الكتاب ونصو. وھي شبیھة بالسلم 
والسلم بیع ، واما السنة فالحدیث ) وأحل الله البیع ( أما عموم القرآن فھو قولھ تعالى 

المتفق علیھ عن ابن عباس رضي الله عنھما أن النبي صلԩاͿ علیھ وسلم قدم المدینة 
 من أسلف فلیسلف في كیل معلوم أو:"وھو یسلفون في التمر العام والعامین فقال 

  " .وزن معلوم
إلا أن سلم البورصات الذي یسمى بالمستقبلیات أو البیوع الآجلة أنواع منوعة وألوان 
متلونة ، فمنھا ما یكون على سلع وھي معاملات تتحكم فیھا قوانین البورصة 

ومن أھمھا أن یبیع الانسان سلعة من شخص إلى أجل یتم فیھا التسلیم . وأعرافھا 
  .عة إلا أنھ یمكنھ الحصول علیھا عند الاجل المحدد والبائع لا یملك السل

إلا أن المشتري لا یدفع الثمن الآن بل انھ سیدفعھ فقط عند تسلیم السلعة أو التصفیة 
  .وتمكن الزیادة في الاجل مقابل ثمن 

وھذا العقد في أصلھ سلم إذ أن السلم ھم بیع سلعة موصوفة في الذمة في مقابل ثمن 
  )ا عاجل من غیر جنسھ

ً لاختلافھم في بعض صور السلم  وقد اختلفت عبارات العلماء في تعریف السلم طبقا
وصیغھ فقد عبر أكثرھم بأن الثمن یدفع في المجلس بینما عبر البعض بأنھ یدفع 

 ً ولعل أھم عقدة في ھذا العقد ھي أن الثمن فیھ مؤجل وھذا یخالف رآي . عاجلا
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علت كافة الكتاب الإسلامیین المعاصرین في ھذه العقدة ج... جمھور العلماء ولكن
 ً ً لذلك ضربوا صفحا ً وطبقا الاوراق المالیة یجزمون بأن ھذه المعاملة ممنوعة شرعا
عن ھذه المعاملة وجاءت قرارات المجامع الفقھیة لتسیر في ھذا الاتجاه وتصب في 

الاوروبي ھذا المجرى وقد یكون من المناسب أن ننقل ھنا إلى اخواننا في المجلس 
  .نص ھذه القرارات 

وھي قرارات صادرة عن مجمع الفقھ الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
  .وأخرى صادرة عن محمع الفقھ الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 

وغنى عن القول أن ھذین المجمعین الدولیین یضمان خیرة علماء العالم الإسلامي 
  .تجاھات من كل المذاھب والا

وبعد عرض ھذه القرارات بنصھا سأعلق علیھا بما یسر لي ربي ، لیكون موضوع 
بحث الزملاء الكرام وأكتفي بمحل الاتفاق في القرارات باعتباره یمثل رأیي وأعلق 

  .على محل الاختلاف معھا 
   

  بسم الله الرحمن الرحیم
خاتم النبیین وعلى آلھ الحمد Ϳ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد 

  .وصحبھ
  ١)١/٧(  ٦٣: قرار رقم

  بشأن الاسواق المالیة
إن مجلس مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة 

( أیار ١٤– ٩ھـ الموافق ١٤١٢ذي القعدة  ١٢ – ٧العربیة السعودیة من 
  .م ١٩٩٢)مایو

" الاسواق المالیة"المجمع بخصوص موضوع بعد اطلاعھ على البحوث الواردة إلى 
الأسھم ،الاختیارات ،السلع،بطاقة الائتمان، وبعد استماعھ إلى المناقشات التي دارت 

  :حولھ قرر ما یلي
  :أولأ الأسھم

  :الإسھام في الشركات - ١
بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسیس شركة مساھمة ذات أغراض  -أ 

  .وأنشطة مشروعة أمر جائز
لا خلاف في حرمة الإسھام في شركات غرضھا الأساسي محرم كالتعامل  -ب 

 .بالربا أو انتاج المحرمات أو المتاجرة بھا
ً بالمحرمات ،كالربا ونحوه  -ج  الأصل حرمة الإسھام في شركات تتعامل أحیانا

  .٢بالرغم من أن أنشطتھا الأساسیة مشروعة
 ):UNDER WRITING( ضمان الإصدار  - ٢

صدار ھو الاتفاق عند تأسیس شركة مع من یلتزم بضمان جمیع ضمان الا
الإصدار من الأسھم أو جزء من ذلك الإصدار وھو تعھد من الملتزم بالاكتتاب 

                                                
  ) ٥ص٢والعدد التاسع ج ٧٣ص١والعدد السابع ج ١٢٧٣ص٢العدد السادس ج( مجلة المجمع   ١
  . ١٩٨و  ١٧٨انظر الصفحة   ٢
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ً إذا كان تعھد  في كل ما تبقى مما لایكتتب فیھ غیره وھذا لا مانع منھ شرعا
وز أن یحصل الملتزم بالاكتتاب بالقیمة الاسمیة بدون مقابل لقاء التعھد ویج

مثل أعداد الدراسات وتسویق  -غیر الضمان –الملتزم على مقابل عن عمل یؤدیھ 
  .الاسھم 

 :تقسیط سداد قیمة السھم عند الاكتتاب - ٣
ً من أداء قسط من قیمة السھم المكتتب فیھ ، وتأجیل سداد بقیة  لا مانع شرعا

ى زیادة رأس الاقساط لأن ذلك یعتبر من الاشتراك بما عجل دفعھ والتواعد عل
المال ولا یترتب على ذلك محظور لأن ھذا یشمل جمیع الأسھم ، وتظل مسؤولیة 
الشركة بكامل رأس مالھا المعلن بالنسبة للغیر ، لأنھ ھو القدر الذي حصل العلم 

  .والرضا بھ من المتعاقدین مع الشركة
  :السھم لحاملھ  – ٤

ة في موجودات الشركة وأن ھو حصة شائع) السھم لحاملھ ( بما ان المبیع في 
ً من  شھادة السھم ھي وثیقة لإثبات ھذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعا

  .أصدار أسھم في الشركة بھذه الطریقة وتداولھا 
  :محل العقد في بیع السھم  – ٥

إن محل المتعاقد علیھ في بیع السھم ھم الحصة الشائعة من أصول الشركة 
  .ثیقة للحق في تلك الحصة وشھادة السھم عبارة عن و

  :الأسھم الممتازة  – ٦
لا یجوز إصدار أسھم ممتازة لھا خصائص مالیة تؤدي إلى ضمان رأس المال أو 

  .ضمان قدر من الربح أو تقدیمھا عند التصفیة أو عند توزیع الارباح 
  .ویجوز إعطاء بعض الأسھم خصائص تتعلق بالامور الإجرائیة أو الإداریة 

  :مل في الاسھم بطریقة ربویة التعا – ٧
لا یجوز شراء السھم بقرض ربوي یقدمھ السمسار أو غیره للمشتري لقاء  –أ 

رھن السھم ، لما في ذلك من المراباة وتوثیقھا بالرھن وھما من الأعمال المحرمة 
  .بالنص على آكل الربا وموكلھ وكاتبھ وشاھدیھ 

ً بیع سھم لا یملكھ البائع  -ب ً من السمسار بإقراضھ لا یجوز أیضا إنما یتلقى وعدا
السھم في موعد التسلیم لأنھ من بیع مالا یملك البائع ویقوى المنع إذا اشترط 

  .إقباض الثمن للسمسار لینتفع بھ بإداعھ بفائدة للحصول على مقابل الإقراض 
  :بیع السھم أو رھنھ  – ٨

ركة كما لو تضمن یجوز بیع السھم أو رھنھ مع مراعاة ما یقضي بھ نظام الش
ً بمراعاة أولویة المساھمین القدامى في  ً أو مشروطا النظام تسویغ البیع مطلقا
الشراء وكذلك یعتبر النص في النظام على إمكان الرھن من الشركاء برھن 

  .الحصة المشاعة 
  :إصدار أسھم مع رسوم إصدار  – ٩

ر لا مانع منھا إن إضافة نسبة معینة مع قیمة السھم لتغطیة مصاریف الإصدا
 ً ً مناسبا ً مادامت ھذه النسبة مقدرة تقدیرا   .شرعا

  



 8

  :إصدار ) خصم( إصدار أسھم بعلاوة إصدار أو حسم  – ١٠
یجوز أصدار أسھم جدیدة لزیادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقیمة الحقیقیة 

  .أو بالقیمة السوقیة  –حسب تقویم الخبراء لأصول الشركة  –للأسھم 
  :ان الشركة شراء الاسھم ضم – ١١

یرى المجلس تأجیل إصدار قرار في ھذا الموضوع لدورة قادمة لمزید من البحث 
  .والدراسة 

  :تحدید مسؤولیة الشركة المساھمة المحدودة  – ١٢
ً من أنشاء شركة مساھمة ذات مسؤولیة محددة برأس مالھا ، لأن  لا مانع شرعا

ول العلم ینتفي الغرر عمن یتعامل مع ذلك معلوم للمتعاقدین مع الشركة وبحص
  .الشركة 

ً من أن تكون مسؤولیة بعض المساھمین غیر محدودة بالنسبة  كما لا مانع شرعا
وھي الشركات التي فیھا شركاء . للدائنین بدون مقابل لقاء ھذا الالتزام 

  .متضامنون وشركاء محدودو المسؤولیة 
واشتراط رسوم للتعامل في حصر تداول الاسھم بسماسرة مرخصین ،  – ١٣

  :أسواقھا 
یجوز للجھات الرسمیة المختصة أن تنظم تداول بعض الأسھم بأن لا یتم إلا 
بواسطة سماسرة مخصوصین ومرخصین بذلك العمل لأن ھذا من التصرفات 

وكذلك یجوز اشترط رسوم لعضویة .الرسمیة المحققة لمصالح مشروعة 
ذا من الأمور التنظیمیة المنوطة بتحقیق المتعامل في الأسواق المالیة لأن ھ

  .المصالح المشروعة 
  :حق الأولویة  – ١٤

یرى المجلس تأجیل البت في ھذا الموضوع إلى دورة قادمة لمزید من البحث 
  .والدراسة 

  :شھادة حق التملك  – ١٥
یرى المجلس تأجیل البت في ھذا الموضوع إلى دورة قادمة لمزید من البحث 

  .والدراسة 
ً ث   :الاختیارات : انیا
  :صورة عقود الاختیار  –أ 

إن المقصود بعقود الاختیارات الاعتیاض عن الالتزام ببیع شئ محدد موصوف 
أو شرائھ بسعر محدد خلال فترة زمنیة معینة أو في وقت معین إما مباشرة أو 

  .من خلال ھیئة ضمانیة لحقوق الطرفین 
  :حكمھا الشرعي  –ب 

ھي عقود  –كما تجري الیوم في الاسواق المالیة العالمیة  –ت إن عقود الاختیارا
  .مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعیة المسماه 

ً یجوز الاعتیاض عنھ فإنھ  ً مالیا ً ولا منفعة ولا حقا وبما أن المعقود علیھ لیس مالا
 ً   .عقد غیر جائز شرعا

ً فلا یجوز    .تداولھا وبما أن ھذه العقود لا تجوز ابتدء
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 ً   :التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الاسواق المنظمة : ثالثا
  :السلع  – ١

  :یتم التعامل بالسلع في الاسواق المنظمة بإحدى أربع طرق ھي التالیة 
  :الطریقة الأولى 

أن یتضمن العقد حق تسلیم المبیع وتسلیم الثمن في الحال مع وجود السلع أو 
  .في ملك البائع وقبضھ  إیصالات ممثلة لھا

ً بشروط البیع المعروفة    .وھذا العقد جائز شرعا
  :الطریقة الثانیة 

أن یتضمن العقد حق تسلیم المبیع وتسلیم الثمن في الحال مع إمكانھما بضمان 
  .ھئیة السوق 

ً بشروط البیع المعروفة    .وھذا العقد جائز شرعا
  :الطریقة الثالثة

سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند أن یكون العقد على تسلیم 
ً بالتسلیم والتسلم ً یقتضي أن ینتھي فعلا   .التسلیم وأن یتضمن شرطا

وھذا العقد غیر جائز لتأجیل البدلین ،ویمكن أن یعدل لیستوفي شروط السلم 
  .المعروفة ،فإذا استوفى شروط السلم جاز
 ً   .قبل قبضھا  وكذلك لا یجوز بیع السلعة المشتراة سلما

  :الطریقة الرابعة 
أن یكون العقد على تسلیم السلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن 
ً یقتضي أن ینتھي بالتسلیم والتسلم  عند التسلیم دون أن یتضمن العقد شرطا

  .الفعلیین ، بل یمكن تصفیتھ بعقد معاكس
ً في أسواق السلع ، وھ   .ذا العقد غیر جائز أصلا وھذا ھو النوع الأكثر شیوعا

  :التعامل بالعملات  – ٢
یتم التعامل بالعملات في الاسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع المذكورة في 

  .التعامل بالسلع
  .ولا یجوز شراء العملات وبیعھا بالطریقتین الثالثة والرابعة

شرط استیفاء أما الطریقتان الأولى والثانیة فیجوز فیھما شراء العملات وبیعھا ب
  .شروط الصرف المعروفة 

  :التعامل المؤشر – ٣
المؤشر ھو رقم حسابي یحسب بطریقة إحصائیة خاصة یقصد منھ معرفة حجم 

  .التغیر في سوق معینة ، وتجري علیھ مبایعات في بعض الاسواق العالمیة 
ولا یجوز بیع وشراء المؤشر لأنھ مقامرة بحتة وھو بیع شئ خیالي لا یمكن 

  .ده وجو
  :البدیل الشرعي للمعاملات المحرمة في السلع والعملات – ٤

ینبغي تنظیم سوق اسلامیة للسلع والعملات على أساس المعاملات الشرعیة 
وبخاصة بیع السلم ، والصرف، والوعد بالبیع في وقت آجل، والاستصناع ، 

  .وغیرھا
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وطرائق تطبیقھا ویرى المجمع ضرورة القیام بدراسة وافیة لشروط ھذه البدائل 
  .في سوق إسلامیة منظمة 

  
  قرار المجمع الفقھي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة

  البورصة
  ى ھـ١٤٠٤في الدورة السابعة للمجمع صدر القرار التالي سنة 

  القرار الأول
  )البورصة( حول سوق الأوراق المالیة والبضائع 

  
م على من لا نبي بعده ، سیدنا ونبینا محمد وآلھ الحمد Ϳ وحده ، والصلاة والسلا
ً وبعد ً كثیرا   -:وصحبھ وسلم تسلیما

فإن مجلس المجمع الفقھي الإسلامي قد نظر في موضوع سوق الأوراق المالیة 
ً  –وما یعقد فیھا من عقود ) البورصة(والبضائع  ً وشراء على العملات  –بیعا

لتجاریة والحكومیة والبضائع وما الورقیة وأسھم الشركات ، وسندات القروض ا
  .كان من ھذه العقود على معجل ، وما كان منھا على مؤجل 

  كما اطلع مجلس المجمع على الجوانب الإیجابیة المفیدة لھذه السوق في نظر
  .الاقتصادیین والمتعاملین فیھا ، وعلى الجوانب السلبیة الضارة فیھا

  :فإما الجوانب المفیدة فیھا –أ 
ً دائمة تسھل تلاقي البائعین والمشتریین ، وتعقد فیھا العقود  :أولاً  أنھا تقیم سوقا

  .العاجلة والآجلة على الاسھم والسندات والبضائع
ً ثانیا أنھا تسھل عملیة تمویل المؤسسات الصناعیة والتجاریة والحكومیة عن : ◌

  .طریق طرح الأسھم وسندات القروض للبیع
وسندات القروض للغیر والانتفاع بقیمتھا لأن  أنھا تسھل بیع الأسھم: ثالثاً 

  .الشركات المصدرة لا تصفي قیمتھا لأصحابھا
أنھا تسھل معرفة میزان اسعار الاسھم وسندات القروض والبضائع : رابعاً 

  .وتموجاتھا في میدان التعامل عن طریق حركة العرض والطلب 
  :وأما الجوانب السلبیة الضارة في ھذه السوق فھي –ب 

ً : ولاً أ ً حقیقیا أن العقود الآجلة التي تجري في ھذه السوق لیست في معضمھا بیعا
ً لأنھ لا یجري فیھا التقابض بین طرفي العقد فیما یشترط لھ  ،ولا شراءً حقیقیا

 ً   .التقابض في العوضین أو في أحدھما شرعا
ً ثانیا ً یبیع ما لا یملك من عملات وأسھم أو سن: ◌ دات قروض أن البائع فیھا غالبا

أو بضائع ،على أمل شرائھ من السوق وتسلیمھ في الموعد دون قبض الثمن عند 
  .العقد كما ھو الشرط في السلم

ً :ثالثاً  ً یبیع ما اشتراه لآخر قبل قبضھ،والآخر یبیعھ أیضا أن المشتري فیھا غالبا
 وھكذا یتكرر البیع والشراء على الشئ ذاتھ قبل قبضھ إلى أن. لآخر قبل قبضھ 

تنتھي الصفقة إلى المشتري الأخیر الذي یرید أن یستلم المبیع من البائع الأول، 
 والذي یكون قد باع ما لا یملك أو أن یحاسبھ على فرق السعر في موعد التنفیذ،
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 -غیر الأول والأخیر-وھو یوم التصفیة بینما یقتصر دور المشتریین والبائعین
دفعھ في حالة الخسارة ، في الموعد على قبض فرق السعر في حالة الربح ،أو 

 ً   .المذكور كما یجري بین المقامرین تماما
مایقوم بھ المتمولون من احتكار الأسھم والسندات والبضائع في السوق : رابعاً 

للتحكم في البائعین الذین باعوا ما لا یملكون ؛على أمل الشراء قبل موعد تنفیذ 
  .إیقاعھم في الحرجالعقد بسعر أقل ، والتسلیم في حینھ ،و

ھذه تأتي من اتخاذھا وسیلة للتأثیر في الأسواق   أن خطورة السوق المالیة:خامساً 
ً على العرض والطلب الفعلیین من  بصفة عامة ، لأن الأسعار فیھا لا تعتمد كلیا
قبل المحتاجین إلى البیع أو إلى الشراء ،وإنما تتأثر بأشیاء كثیرة بعضھا مفتعل 

على السوق أو من المحتكرین للسلع أو الأوراق المالیة فیھا من المھیمنین 
ً لأن ذلك یؤدي . كإشاعة كاذبة أو نحوھا  وھنا تكمن الخطورة المحظورة شرعا

 ً ً سیئا   .إلى تقلبات غیر طبیعیة في الأسعار مما یؤثر على الحیاة الاقتصادیة تأثیرا
رح مجموعة من یعمد كبار الممولین إلى ط: وعلى سبیل المثال لا الحصر

الأوراق المالیة من اسھم أو سندات قروض ، فیھبط سعرھا لكثرة العرض فیسار 
صغار حملة ھذه الأوراق إلى بیعھا بسعر أقل خشیة ھبوط سعرھا أكثر من ذلك 
ً بزیادة عرضھا فیعود الكبار إلى شراء ھذه  وزیادة خسارتھم فیھبط سھرھا مجددا

بكثرة الطلب وینتھي الأمر بتحقیق مكاسب  الأوراق بسعر أقل بغیة رفع سعرھا
للكبار وإلحاق خسائر فادحة بالكثرة الغالبة، وھو صغار حملة الأوراق المالیة 

ً في . نتیجة خداعھم بطرح غیر حقیقي لأوراق مماثلة  ویجري مثل ذلك أیضا
  .  سوق البضائع

ً بین الاقتصادیین وا     ً كبیرا لسبب في ذلك ولذلك قد أثارت سوق البورصة جدلا
ضیاع ثروات ضخمة  –في فترة معینة من تاریخ العالم الاقتصادي  –أنھا سببت 

في وقت قصیر بینما سببت غنى للآخرین دون جھد حتى أنھم في الأزمات 
الكبیرة التي اجتاحت العالم طالب الكثیرون بإلغائھا ؛إذ تذھب بسببھا ثروات ، 

قت سریع كما یحصل في الزلازل وتنھار أوضاع اقتصادیة في الھاویة، وبو
  .والانخسافات الأرضیة

لذلك كلھ ،فإن مجلس المجمع الفقھي الإسلامي ، بعد اطلاعھ على حقیقة سوق 
وما یجري فیھا من عقود عاجلة وآجلة ) البورصة( الأوراق المالیة والبضائع

على الاسھم وسندات القروض والبضائع والعملات الورقیة ومناقشتھا في ضوء 
  :یقرر ما یليأحكام الشریعة الإسلامیة 

ھي إیجاد سوق مستمرة ودائمة یتلاقى ) البورصة(أن غایة السوق المالیة : أولاً 
ً وشراءً وھذا أمر جید ومفید ویمنع  فیھا العرض والطلب والمتعاملون بیعا
أستغلال المحترفین للغافلین والمسترسلین الذین یحتاجون إلى بیع أو شراء ، ولا 

  .رفون حقیقة الأسعار ، ولا یعرفون المحتاج إلى البیع ومن ھو المحتاج للشراءیع
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  ولكن ھذه المصلحة الواضحة یواكبھا في الأسواق
  أنواع من الصفقات المحظورة) البورصة(المذكورة

  شرعاً والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل
؛بل یجب بیان حكم المعاملات  یمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنھا  ولذلك لا

  .التي تجري فیھا ، كل واحدة منھا على حدة
أن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي یجري  :ثانیاً 

ً  - فیھا القبض ھي عقود جائزة ،  -فیما یشترط لھ القبض في مجلس العقد شرعا
ً ، أما  ً على محرم شرعا م یكن المبیع في ملك البائع فیجب أن إذا لمالم تكن عقودا

  .، ثم لا یجوز للمشتري بعد ذلك بیعھ قبل قبضھتتوفر فیھ شروط بیع السلم 
أن العقود العاجلة على أسھم الشركات والمؤسسات حیث تكون تلك الأسھم  :ثالثاً 

 ،ً ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع في ملك البائع جائزة شرعا
ً كشركات البنوك الربویة وشركات الخمور تعاملھا محرم ، فحینئذ یحرم  شرعا

 ً ً وشراء   .التعاقد في اسھمھا بیعا
أن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعھا : رابعاً 

  .غیر جائزة شرعاً ، لأنھا معاملات تجري بالربا المحرم 
، أي على  تجري على المكشوف أن العقود الآجلة بأنواعھا ، التي: خامساً 

  الاسھم والسلع التي لیست في ملك البائع، بالكیفیة التي تجري في السوق المالیة
ً غیر جائزة شرعاً ) البورصة(  ؛لأنھا تشتمل على بیع الشخص ما لا یملك أعتمادا

ً لما صح .على أنھ سیشتریھ فیما بعد ویسلمھ في الموعد  وھذا منھي عنھ شرعا
،وكذلك ما " لا تبع ما لیس عندك:"  صلى الله علیھ وسلم أنھ قالعن رسول الله

أن :" رواه الإمام أحمد وأبو داوود بإسناد صحیح عن زید بن ثابت رضي الله عنھ
النبي صلى الله علیھ وسلم نھى أن تباع السلع حیث تبتاع حتى یحوزھا التجار إلى 

  ".رحالھم
ً سادسا من قبیل بیع السلم ) البورصة(مالیة لیست العقود الآجلة في السوق ال: ◌

  :الجائز في الشریعة الإسلامیة،وذلك للفرق بینھما من وجھین
لا یدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد، ) البورصة(في السوق المالیة  - أ

وإنما یؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفیة ،بینما الثمن في بیع السلم یجب أن 
  .یدفع في مجلس العقد

تباع السلعة المتعاقد علیھا وھي في ذمة البائع ) البورصة(السوق المالیة في   - ب
عدة بیوعات ولیس الغرض من ذلك  - وقبل أن یحوز المشتري الأول-الأول

إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بین البائعین والمشتریین غیر 
 الفعلیین،مخاطرة منھم على الكسب والربح ،كالمقامرة سواء بسواء بینما لا

 .یجوز بیع المبیع في عقد السلم قبل قبضھ
وبناء على ما تقدم یرى المجمع الفقھي الإسلامي أنھ یجب على المسئولین في 
البلاد الإسلامیة ألا یتركوا أسواق البورصة في بلادھم حرة تتعامل كیف تشاء 
في عقود وصفقات ؛سواء أكانت جائزة أم محرمة ،وألا یتركوا للمتلاعبین 

فیھا أن یفعلوا مایشاؤون ،بل یوجبوا فیھا مراعاة الطرق المشروعة في  بالاسعار
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ً ؛ لیحولوا دون  الصفقات التي تعقد فیھا، ویمنعوا العقود غیر الجائزة شرعا
التلاعب الذي یجر إلى الكوارث المالیة ویخرب الاقتصاد العام، ویلحق النكبات 

لشریعة الإسلامیة في كل شئ بالكثیرین ؛لأن الخیر كل الخیر في التزام طریق ا
ً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم :" ،قال الله تعالى وأن ھذا صراطي مستقیما

  ".عن سبیلھ ذلكم وصاكم بھ لعلكم تتقون
  

  والله سبحانھ ھو ولي التوفیق ،والھادي إلى سواء السبیل
  وصلى الله على سیدنا ونبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
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ً من الصور التي یقع بھا التعامل في  إن قرارات المجمعین استوعبت كثیرا

ً بالقبول أو الرد   .البورصات وأصدرت علیھا احكاما
  :إلا أن لدي ثلاثة ملاحظات على القرارات السالفة الذكر وھي

  :الملاحظة الأولى
الممثل للسلعة المسلم فیھا  مسألة منع بیع المسلم فیھ قبل القبض، وتداول السند 

ً كمیة من البترول أو الحدید أو النحاس ،لتسلم  مثال ذلك أن یشتري شخص سلما
 ً تمثل ھذه الكمیة فلا خلاف بین ) وثیقة بدین(لھ بعد أربعة أشھر،ویستلم سندا

المجمعین في أنھ لا یجوز أن یبیع ھذه الكمیة حتى یقبضھا وبالتالي فإن ھذا السند 
  .تداولھ كما ھو الحال في البورصاتلا یمكن 

ً على ھذا  أن ھذا العقد صحیح ویمكن  -مع الاحترام لقرار المجمعین–وتعلیقا
تداول السندات الممثلة لدین السلم قبل القبض بناء على مذھب مالك والاوزاعي 
في جواز بیع سلع الدین قبل قبضھا وقبل حلول أجلھا بما فیھا دین السلم ما لم تكن 

ً طعام   .ا
  :وإلیكم النصوص التالیة 

ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا یؤكل ولا :( قال مالك في الموطأ
یشرب فإن المشتري یبیعھا ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن یستوفیھا من غیر 
صاحبھا الذي اشتراھا منھ ولا ینبغي لھ أن یبیعھا من الذي ابتاعھا منھ إلا 

  ).ؤخرهبعرض یقبضھ ولا ی
وما عدا الطعام والشراب من :( قال القاضي عبدالوھاب البغدادي في المعونة

  سائر العروض والعبید والحیوان والعقار وما ینقل ویحول وما لا ینقل ولا یحول
ً في  ً مضمونا ً معینة أو سلما وما یكال وما لا یكال وما یوزن ومالا یوزن كان عینا

  . ٩٧٣ص ) الذمة فبیعھ قبل قبضھ جائز
قال أبو عمر . وقد جمع مالك بین احادیث الباب بأن ردھا كلھا إلى معنى الطعام

ً فلا تبعھ حتى تقبضھ:(بن عبدالبر في حدیث حكیم ) یاابن أخي إذا اشتریت شیئا
حمل الشافعي والثوري ھذا الحدیث على عمومھ في كل بیع وجعلھ مالك ومن 

ً یفسره قولھ صلى الله علیھ وس ً فلا یبعھ حتى :(لمتبعھ مجملا من ابتاع طعاما
  .وكذلك حملوا ربح ما لم یضمن على الطعام وحده) یقبضھ

ذكر مالك أن ذلك بیع :سألت ابن القاسم عن ربح ما لم یضمن؟ فقال: وقال عیسى
. الطعام قبل أن یستوفیھ لأن النبي صلى الله علیھ وسلم نھى عن ذلك وربحھ حرام

وض والحیوان والثیاب فإن ربحھا حلال لا بأس بھ قال وأما غیر الطعام من العر
  .لأن بیعھا قبل استیفائھا حلال 

بیع الطعام : أرى أن ربح ما لم یضمن: وكذلك قال مالك وقال ابن وھب عن مالك
ً أو شھرین أو أقل أو أكثر  قبل أن یستوفي وبیع كل ما ابتاع المرء بالخیار شھرا

  . ٢٦٢ص١٩الإستذكار ج. أعلممن ذلك وكل ما تضمنتھ من البائع والله
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وحجة مالك ومن قال بقولھ في ھذا الباب أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم خص 
الكعام ألا یبیعھ كل من ابتاعھ حتى یستوفیھ ویقبضھ فإدخال غیر الطعام في معناه 

  ........)لیس بأصل ولا قیاس لأنھ زیادة على النص بغیر نص 
إذا ابتعت بیعة :(ن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قالوأما حدیث حكیم بن حزام ع

فإنما أراد الطعام بدلیل روایة الحافظ لحدیث حكیم بن حزام ) فلا تبعھ حتى تقبضھ
ً فلا تبعھ حتى تقبضھ:(أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال لھ ) إذا ابتعت طعاما

  . ١٥٤ص  ٢٠الاستذكار ج 
على الخاص وھو أمر معھود عند  قلت ووجھ الحمل واضح حیث حمل العام

  .الاصولیین 
ولھذا فإن الفتوى ھنا في دیار الاقلیات ینبغي أن تكون بمذھب مالك والاوزاعي 

ً یستند إلى قاعدة التیسیر    .وھو روایة عن أحمد وتوسعة على العباد وترجیحا
   :أما الملاحظة الثانیة

ً في البورصات وھي ال عقد على سلعة مؤجلة الا وتتعلق بصیغة ھي الاكثر شیوعا
ً وھذا یسمى  ولا خلاف بین " بتأجیل البدلین"أن المشتري لا یدفع الثمن عاجلا

المجامع في تحریم ھذا العقد إلا أنھ توجد عقود صححھا العلماء وفیھا تأجیل 
ً ما  البدلین من ذلك بیع أھل المدینة وھي أن تشتري من دائم العمل كالخباز مثلا

ً على أن تدفع لھ الثمن في نھایة الشھر ویبدأ بتسلیم یحتاج إلیھ من ا لخبز شھریا
ً ویسمى ذلك بالاستجرار والمالكیة خرجوه على أن قبض  ً فشیئا السلعة شیئا
الأوائل ینزل منزلة الأواخر،كما أن جواز تأجیل البدلین في عقد الاستصناع أمر 

عن مالك جواز  معروف وبخاصة في المذھبین المالكي والحنفي كما روى أشھب
  .فسخ الدین في منافع الاجارة وھي منافع یتأخر قبضھا

ولا یختلف أكثر أھل العلم في تحریم السلم مع تأجیل البدلین وھو ما یسمى 
فأما النسیئة من الطرفین :بالنسئة من الطرفین الذي قال عنھ ابن رشد في البدایة

  ).دین بالدین المنھي عنھفلا یجوز بإجماع لا في العین ولا في الذمة لأنھ ال
ً في كتاب ولا سنة وكلمة من أسلف التي وردت في  إلا أن التحریم لیس منصوصا
الحدیث یصدق على العقد كما تصدق على النقد، ولأن العلة ھي الغرر فإذا انتفت 
ً یضمن إیصال كل ذي  ً ثالثا عن طریق توثیق البیع في البورصة التي تمثل طرفا

ن السلم مستثنى من بیع ما لیس عندك بنص الشارع للحاجة حق لحقھ واعتبرنا أ
  .والرفق بالناس فھذا من السلم الذي یحتاج إلیھ الناس
ً لا یوجب نقد ثمن السلم في المجلس بل ) رأس المال( أضف إلى ذلك أن مالكا

ً فھذا داخل في العقود  یجوز تأخیره عنده بالشرط إلى ثلاث وبدون شرط مطلقا
وجواز تأجیل البدلین قول سعید بن المسیب كما نص ).  البیعوأحل الله(المباحة

علیھ ابن یونس في جامعھ، وابن المسیب اعلم التابعین بالبیوع ، وھو أفضل 
التابعین كما یقول الإمام أحمد رحمھ الله واتفق المحدثون والفقھاء على قبول 

لحق بعضھم حدیثھ المرسل ولیست ھذه الخاصیة لغیر سعید رضي الله عنھ وا
  .الحسن البصري
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ثم أن عمدة الجمھور ھو حدیث النھي عن التكالئ بالتكالئ وھو حدیث لم یثبت 
  .كما صرح بھ الحافظ وقال أحمد لیس في ھذا حدیث یصح 

ولو صح فإن العلماء اختلفوا في تفسیر الكالئ فذھب المالكیة أن معناه فسخ الدین 
ً إلى أجل فتبیعھا لھ بمائة في الدین أي أن یكون لك على شخص مائة  دینا

وعشرین إلى أجل أبعد فھذا ھو فسخ الدین بالدین وھو الكالئ بالكالئ ولھذا 
  .اجازوا ابتداء الدین بالدین

فأصول المالكیة في البیوع أجود من ( وقال ابن تیمیة وھو یمدح مذھب المالكیة
ھو أفقھ الناس في :أصول غیره فإنھ أخذ ذلك عن سعید بن المسیب الذي كان یقال

البیوع كما كان یقال عطاء افقھ الناس في المناسك وإبراھیم افقھھم في الصلاة 
لھذا وافق أحمد كل واحد في أغلب ما فضل فیھ لمن . والحسن اجمعھم لذلك كلھ 

) استقر ذلك من اجوبة وأحمد موافق لكالك في ذلك في الأغلب
  . ٢٧-٢٦ص٢٩الفتاوԩج

  :الملاحظة الثاثة
ال بیع الخیار الذي منعتھ المجامع والذي یذھب أكثر الفقھاء المعاصرین إلى اشك 

ً وأن المالیة لا تثبت الا بالتمول والتمول حیازة  تحریمھ بناء على أنھ لیس متمولا
  ).الشئ واحرازه

على حد عبارة الاحناف فیشترط إمكان الحیازة وإمكان الانتفاع بھ على وجھ 
ً وإن كانت لا تحاز مستقلة واذا كان غیر الح.معتاد  نفیة جعلوا المنافع مالا

  .فحیازتھا بحیازة أصلھا ومصدرھا 
إلا ان المالكیة قد أجازوا المعاوضة في بعض المعاملات فقالوا عن ابن رشد إذا 

كف عني ولك دینار جاز ولزمھ : قال شخص یسوم سلعة لأخر یرید أن یسومھا
  )عني ولك بعضھا على وجھ الشركة جاز الدینار اشترى أو لم یشتر ولو قال كف

 ً واستشكل ابن ملال ماقالھ ابن رشد من جواز المعاوضة على ترك الزیادة قائلا
لا اشكال فیھ لانھ عوض : أنھ من أكل اموال الناس بالباطل وقال ابن عبدوس

  . ٩١- ٩٠ص٥یراجع الزرقاني والبناني على ھامشھ ج) على ترك وقد ترك
ألة من اراد أن یتزوج امرأة فقال لھ آخر كف عن خطبتھا ویجري على ھذه المس

  )ولك كذا
" جواز أخذ شئ من دراھم ونحوھا في نظیر إباحة صید من بركة ماء"وكذلك

  .٢٢٢ص ٥حسب عبارة الزرقاني ج 
قلت ومعلوم بأن السمك في الماء لا یجوز بیعھ لأنھ من الغرر والجھالة ولكن حق 

  .الاصطیاد تجوز المعاوضة فیھ 
لعل ھذه الفروع عند المالكیة تدل على أن العقود یمكن أن ترد على فعل أو ترك 

  .والله تعالى أعلم . امتیاز مما یرغب فیع المتعاقدان ویحقق لھما مصلحة 
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  :خلاصة البحث 
  :فتحصل من ھذا أن ما یجري في البورصات 

ً كانت عقاریة أو  .١ صناعیة أو إذا كان اشتراء لأسھم شركات فھو جائز أیا
 ً . تجاریة ذات أصول لا یغلب على رأس مالھا الدین وكان الثمن معجلا

سواء كانت في طور التأسیس أو قائمة بالفعل باعتبار صك السھم انما 
 .یعتبر وثیقة بحصة شائعة في موجودات الشركة

إن أسھم الشركات التي تتعامل بالحرام أو في حرام لا یجوز اشتراؤھا ولا  .٢
 .تراض الربوي لشراء الاسھم یجوز الاق

ً لما  .٣ تفاصیل ضمان الاسھم وتقسیط السداد والسھم لحاملھ لا مانع منھا طبقا
 .ورد في قرارات المجمع

ً مع وجود السلع أو ایصالات ممثلة لھا  .٤ ً ومثمنا یجوز البیع العاجل ثمنا
 .بشروط البیع المعروفة ویمكن أن تضمن العقد ضمان ھیئة السوق

ً –لعة المشتراة قبل قبضھا یجوز بیع الس .٥ وتداولھا على  - إذا لم تكن طعاما
ً لما ورد في قرارات المجمعین  .مذھب مالك عكسا

قد یجوز تأجیل البدلین بأن یكون العقد على سلعة آجلة لیكون تسلم السلعة  .٦
ً لما ورد في قرارات  ً بتسلیم الثمن للأدلة التي ذكرناھا عكسا مقرونا

 .المجمعین
اء حق الخیار لكن لا یمكن تمدید أجل الخیار أو تأخیر قد یجوز اشتر .٧

 .التسلیم مقابل عوض لأنھ من باب أما أن تقضي أو تربي
قضایا تجب دراستھا مع الاختفاظ في الوقت الحاضر بموقف المجمع  .٨

 الفقھي المتمثل في المنع
مسألة الاسھم الممتازة التي لھا خصائص تؤدي إلى ضمان رأس : أولاً 

 .ضمان قدر من الربحالمال أو 
 ً   .مسألة التصفیة دون تسلم السلعة المتعاقد علیھا : ثانیا

ھذه نتائج موجزة بنیناھا على جھد مجامعنا الموقرة وأضفنا إلیھا بعض الاراء التي 
توخینا فیھا أن لا تكون مصادمة لنص صریح من كتاب أو سنة أو قاعدة قطعیة مع 

ھذه الامة وبذلك نخلص أنفسنا من ربقة مخالفة  تقیدنا بالعزو إلى من یقتدى بھ من
ورائدنا إن شاء الله ھو التیسیر في . الاجماع التي قد یتصورھا المرء بادي ذي بدء 

ظروف الاقلیات التي ھي ضروف ضرورة ، أو حاجة تلامس الضرورة بناء على 
ف الذي لا قاعدة رفع الحرج ، وقاعدة تغیر الاحكام بتغیر الزمان وقاعدة تحكیم العر

ً غیر قائم علیھ وقاعدة تحقیق المناط لتأصیل فقھ التیسیر فمن اختار  یصادم نصا
بحسب نیتھ إلا أنھ  -ان شاء الله٠العزیمة وآثر الاخذ بالاشد فذلك لھ وھو مأجور 

یطلب منھ أن یتأمل وأن یتجنب إتھام من خالفھ فمبدأ حسن الظن في الاختلافات 
ً لأدب الخلاف الرفیع الفرعیة یجب أن یسود علاق ات أعضاء المجامع الفقھیة تطبیقا

  .الذي ورثناه عن السلف الصالح رحمھم الله تعالى
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وأود أن انبھ على أن ما ذكرتھ لیس من باب الفتوى بل ھو أراء معروضة أمام 
سماحة الرئیس حفظھ الله تعالى وأعضاء المجلس المحترمین لمناقشة الموضوع 

  .وتقدیر الحاجة
  

  تغفر الله العظیم ونسألھ التوفیق في القول والعملواس
  
  

  عبدالله بن الشیخ المحفوظ بن بیةّ                                                
  عضو ھیئة التدریس بجامعة الملك عبدالعزیز                                            

 جدة                                                                       
  

   


